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 ملخص:
الآليات للقيام و  زود بمختلف الوسائلو  ،ختصاصاتالالقد منح مجلس المنافسة مجموعة من 

السقوط في الشطط عند و  تجنةا لتجاوز السلطةالابتصادي، و  راابةة عمليات الركيي بم بدوره فيما يتعلق
مجلس في مواجهة  ؤسسساتن لحقوق المممارسة مجلس المنافسة لمهامه، فإن المشراع بد أبرا على أن الضام

ففي الج ائرا تنعقد الولاية في الفصل  هو القضاء باعتةاره الساهرا على مراابةة تطةيق القانون، المنافسة
في منازعات الركيي  الابتصادي لمجلس الدولة، ويتم تحديد الاختصاص لصالح هذا الأخير من خلال 

دنية والإدارية ويذل  الن  المتعلق النصوص المنظمة لهيايل القضاء الإداري وبانون الإجرااءات الم
 بالمنافسة. 

: الركيي  الابتصادي، مجلس المنافسة، المنافسة، الرابابة القضائية، القضاء الكلمات المفتاحية
 .مجلس الدولة، القراار الإداري الإداري،
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Judicial control on concurrence council decisions delivered in the 
framework of economic concentration operations. 

  Summary:   
Many competences are given to the concurrence council, and it disposes of 
several means and mechanisms to accomplish his role concerning the control 
of economical concentration operations, and to avoid the abuse of power and 
to fall inroad when the concurrence council practices his functions, the 
legislator has admitted that the guarantor of Institutions the rights in the 
confrontation of the concurrence council is the jurisdiction as a responsible of 
the control on the application of law. In Algeria, the province is gathered to 
stand out in economical concentration disputes of the state council, and the 
competence is fixed for this jurisdiction through the texts organizing the 
administrative jurisdiction structures and the administrative and civil code and 
also the text concerning the concurrence. 

   Key words: economic concentration, concurrence council, concurrence 
judicial control, administrative jurisdiction, state council, administrative 
decision. 

 
 مقدمة:

وتسوية الن اعات المتعلقة  السوقأدى عج  الدولة في عدم بدرتها على موايةة مستجدات 
مراابةة  في مجلس المنافسة بادرة علىإلى إحداث هيئة متخصصة في مجال المنافسة تتمثل بالمنافسة، 
ولقد منح لمجلس المنافسة مجموعة من الاختصاصات يما زود بمختلف المهام لتمكينه  ،ضةطهو  السوق

لتقرايراي الذي منح للمجلس بخصوص القضايا من القيام بدوره  ومن بين أهم هذه المهام الدور ا
المتعلقة بالركيي  الابتصادي سواء عن طرايق إخطاره من طراف الجهات المحددة بانونا أو عن طرايق 
المةادرة التلقائية للمجلس، وبعد توصل المجلس بطلب الةت في هذه العمليات فإنه يقوم بدراسة 

لا يعني هذا أن و ته في موضوع عمليات الركيي ، مةسطة أو بدراسة معمقة ليصدر في الأخير براارا
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في و  تجسيدا لمةادئ حقوق الدفاع،و  أنها تطةق آليا، بل إنهو  القراارات الصادرة عنه غير بابلة للمرااجعة
 مقابل هذه الصلاحيات الممنوحة له، فإن المشراع وضع برااراته تحت المراابةة القضائية درءا لأي تجاوز

ل  ذول يما بد يضرا بالمصلحة العامة للدولة يكل،  الحقوق الخاصة للأفراادو  الذي بد يضرا بالمصالحو 
المتعلقة بعمليات الركيي   فقد رتب المشراع ضمن الن  المتعلق بالمنافسة إمكانية الطعن في القراارات

 الابتصادي. 
ثيرها الجهة القضائية المكلفة بالفصل في المنازعات التي ت يقوم التساؤل حول: وبناء على ما سةق

براارات مجلس المنافسة الصادرة في مجال عمليات الركيي  الابتصادي، وييفية تنظيم إجرااءات الطعن 
 فيها ؟

الأول(  )المطلب هذه الطعونالمكلفة بالنظرا في  ةإلى الجه وللإجابة عن هذه الإشكالية سنتطراق
 ثم إلى الإجرااءات المتةعة وآثارها )المطلب الثاني(. 

 الجهة المختصة بنظر الطعن المطلب الأول:
لقد تم تكييف مجلس المنافسة من بةل المشراع الج ائراي على أنه سلطة إدارية مستقلة بموجب 

، الطةيعة الإدارية ذات ، ونتيجة ذل  ما يصدر عنه من براارات يأخذالمتعلق بالمنافسة 30/30الأمرا 
اجية القضاء تخت  جهة القضاء الإداري بمةدأ ازدو  وانطلابا من يون الج ائرا من بين الدول التي تأخذ

بنظرا الطعون المقدمة ضد براارات مجلس المنافسة الصادرة في مجال الرابابة على عمليات الركيي  
 ويستمد مجلس الدولة الذي تم استحداثه الابتصادي باعتةاره القاضي الطةيعي للمنازعات الإدارية،

من القانون 9يدرجة بضائية إدارية عليا اختصاصه بنظرا تل  المنازعات بصفة ضمنية من المادة 
المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، يما بد تم التأييد على  99/30العضوي 

المتعلق بالمنافسة الذي لم يفلح  30/30خضوع هذه القراارات لرابابة مجلس الدولة بموجب الأمرا 
ع في صياغته بحيث جاء في شكل بانون عادي مخالفا بذل  للقاعدة الدستورية التي تقضي بأن المشرا 

اختصاصات مجلس الدولة لا يمكن أن تتخذ إلا بموجب بانون عضوي، الشيء الذي أدى إلى 
 التشكي  في دستورية هذه الرابابة. 
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بة على براارات مجلس اختصاص مجلس الدولة في ممارسته للرابا وبناء على هذا سنقوم بتفصيل
ثم التطراق إلى موبف المشراع من  ،الأول()الفراع  المنافسة الصادرة في مجال عمليات الركيي  الابتصادي

 الثاني(. منح الاختصاص لمجلس الدولة )الفراع

 الدولة لمجلس ختصاصمنح الا الفرع الأول:
القراارات  ضد المرافوعة تتم من خلال الطعونلى أعمال مجلس المنافسة ربابة القضاء الإداري ع

الذي يعد من أهم صور الرابابة القضائية على أعمال هذه ، و المتخذة في مجال الركيي  الابتصادي
من الأمرا  09 لما ذهب إليه المشراع في المادة اذل  وفقو  أمام مجلس الدولة عنلطاالأخيرة، إذ يتم هذا 

 المتعلق بالمنافسة. 30/30
 براارات مجلس المنافسة المتعلقة بعمليات الركيي  الابتصاديإن إسناد اختصاص الرابابة على 

( ثم الحديث بعد ذل  على لمجلس الدولة يقضي ضراورة معرافة مجال اختصاص مجلس الدولة )أولا
 )ثانيا(. لمجلس الدولة ختصاصالاعليه منح هذا  الأساس القانوني الذي تم بناء

 لةمجلس الدو  مجال اختصاص: أولا
 مجلس المنافسة هو صاحب الاختصاص في اتخاذ القراارات بشأن عمليات الركيي  الابتصادي،      

 (1)فةعد انتهاء مجلس المنافسة من تقييم مشراوع التجميع يقوم خلال الآجال المحددة بثلاثة أشهرا

ارة والوزيرا وهذا بعد أخد رأي الوزيرا المكلف بالتج .بإصدار برااره بشأن مصير التجميع المعراوض عليه
إذا  يتضمن الركخي  بالتجميع من بةل مجلس المنافسة المكلف بالقطاع المعني. فيكون القراار المتخذ

على المنافسة، وبد يكون  ارتأى المجلس أن عملية التجميع لا تنجرا عنها نتائج سلةية وخطيرة تؤسثرا
 .(2)برااره المتضمن الركخي  بالتجميع براارا عاديا أو مشراوطا

                                                 
الصادر في  30، المتعلق بالمنافسة، جرايدة رسمية عدد3330يونيو  09مؤسرخ في  30/30من الأمرا  01أنظرا المادة  - (1)

، يتعلق بالمنافسة جرايدة رسمية 3339يونيو  32المؤسرخ في  39/03، معدل ومتمم بموجب بانون 3330يونيو  33
أوت  01الصادر في  ، 33جرايدة رسمية عدد 3303أوت  02مؤسرخ في  32-03، معدل ومتمم بموجب القانون 03عدد

3303 . 
 المعدل والمتمم، مراجع نفسه.، المتعلق بالمنافسة ،30/30من الأمرا 09أنظرا المادة  - (2)
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الحق  طالبي الركخي  بالتجميعلس المنافسة يعطى لحالة صدور براار بالرافض من بةل مج أما في
 يمكن " 30/30من الأمرا  09من المادة 0هذا ما تضمنته الفقراة و  (1)في الطعن أمام مجلس الدولة

 ."الطعن في براار رفض التجميع أمام مجلس الدولة
من خلال هذه المادة يتةين لنا أن المشراع الج ائراي حصرا مجال الطعن في براارات رفض  ذإ

فيكون بذل  بد خول لمجلس الدولة سوى اختصاص النظرا في  التجميع دون بابي القراارات الأخراى
براارات الركخي  أو الركخي  المصحوب  مستةعدا القراارات القاضية برافض التجميعات الابتصادية

الإلغاء  أو هدات أو أوامرا مجلس المنافسة من نطاق الطعن على اعتةار أن إمكانيات الطعنبتنفيذ تع
 (2).تخ  فقط براارات رفض الركخي 

وهنا يكون المشراع بد تجاهل حق الأطرااف الخارجة عن عملية التجميع من الطعن في براارات 
 لية.الركخي  بالراغم من إمكانية تضرار هذه الأطرااف نتيجة الركخي  بالعم

الذي أعطى الاختصاص في اتخاذ القراارات بشأن التجميعات  خلافا لذل  نجد المشراع الفرانسي
 أمامالطعن  التجميع حقيمنح للأطرااف الخارجة عن عملية  الابتصادية إلى الوزيرا المكلف بالابتصاد

ذل  عندما تلاحظ و  التعسف في استعمال السلطة أساسعلى  مجلس الدولة ضد براار الوزيرا
 (3).بمصالحهاالقراار يمس  أنالخارجة عن التجميع  الأطرااف

 القانوني لاختصاص مجلس الدولة الأساس ثانيا:
"...يمكن الطعن يلي:التي جاء فيها ما  30/30من الأمرا  09من المادة  0الفقراة  إلىاستنادا 

 ".في براار رفض التجميع أمام مجلس الدولة

                                                 
 .033، ص3300تيورسي محمد، الضوابط القانونية للحراية التنافسية في الج ائرا، دار هومة، الج ائرا،   -(1)
 رسالة مقدمة لنيل شهادة الديتوراه علوم في القانون،، الركيي  الابتصادي في بانون المنافسة الرابابة على، بن حملة سامي  -(2)

 . 032ص، 3303يلية الحقوق جامعة متنوري بسنطينة ،  فراع بانون الأعمال
(3) -DOMINIQUE Berlin, Control des concentrations, Edition de l’Université de  
Bruxelles Paris, 2009, p348. 
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نلاحظ أن مجلس الدولة مكلف بالنظرا في الطعون الموجهة ضد القراارات من خلال هذه المادة 
تتعلق برافض  التيالابتصادي الركيي   اتربابته على عملي إطارالتي يصدرها مجلس المنافسة في 

 بالتجميع.الركخي  
المشراع الج ائراي  يعود منحو  مما يجعل الطعن فيها يكون أمام مجلس الدولة إداريةفهي براارات 

ومن بينها القراارات  الإداريةالاختصاص نتيجة ممارسة مجلس المنافسة لصلاحياته  اذلس الدولة هلمج
 (1).المتعلقة برافض منح الركخي  بالتجميع

الاختصاص لمجلس الدولة يةدو صرايحا  إسنادأعلاه نلاحظ أن  09من المادة  0وحسب الفقراة 
من القانون  9مقارنة مع مقتضيات المادة  مقتضيات هذه الفقراة لا تةدوا مقنعة بما فيه الكفاية، أن إلا

 ابتدائيا تختصاصات مجلس الدولة المكلف بالةالمتمم التي وضحت او  المعدل 99/30العضوي 
سلطات تقديرا المشراوعية في القراارات الإدارية الصادرة عن الو  التفسيرو  الإلغاء ىفي دعاو نهائيا و 

 9بالتأمل في مضمون المادة و  (2)المنظمات المهنية الوطنيةو  الهيئات العمومية الوطنيةو  الإدارية المراي ية
براارات مجلس المنافسة لا يمكن أن تكون محل الطعن أمام مجلس الدولة لأنه لم يتم ذيراه  أنيتةين لنا 

 الهيئات العمومية الوطنيةو  المراي يةهي )السلطات الإدارية و  9ها المادة تضمن الفئات التي تضمن
 المنظمات المهنية الوطنية(.و 

إسناد النظرا في الطعون الموجهة ضد براارات مجلس و  9ولرابط العلابة بين مقتضيات المادة 
لابد من التذيير أن  09لمجلس الدولة حسب ما جاءت به المادة  المتضمنة رفض التجميع المنافسة

يما أنه ويةابي سلطات الضةط المستقلة  (3)مستقلة إداريةلى أنه سلطة مجلس المنافسة تم تكييفه ع
ل من مجالات الحياة جهاز مكلف بممارسة نشاط معين تلةية لاحتياجات المجموعة الوطنية في مجافهو 

                                                 
مسؤسولية العون الابتصادي في ضوء التشرايع الج ائراي والفرانسي، دار هومة للطةاعة والنشرا والتوزيع،  بن وطاس إيما، -(1)

 .309،ص3303الج ائرا،
 01العدد يدة رسمية ،جرا 0999ماي  03المؤسرخ في  99/30من القانون العضوي ربم  9/0انظرا المادة  -(2)

 30العدد  يدة الراسميةجرا 33/1/3300مؤسرخ في  00/00والمتمم بالقانون العضوي ربم ، المعدل 0/3/0999الصادرفي
 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله. 30/39/3300صادر في 

 المعدل والمتمم، مراجع سابق.، المتعلق بالمنافسة 30/30 ربم من الأمرا 30المادة أنظرا  -(3)
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مما يعني أن مجلس المنافسة يمكن دمجه ضمن فئة الهيئات العمومية الوطنية المذيورة في  (1)لدولة العامة ل
، فهو سلطة أي هيئة مثل الهيئات العمومية الوطنية وذو طابع وطني عمومي ويل هذه أعلاه 9المادة 

لس المؤسشراات تدعونا إلى إدراج مجلس المنافسة ضمن الفئات التي يتم الطعن في برااراتها أمام مج
وبد يان هذا رأي الأستاذ زوايمية رشيد الذي اعتبره الحل الأيثرا استجابة والذي يسمح  (2)الدولة

 القراارات الصادر عن مجلس المنافسة. بتبريرا اختصاص مجلس الدولة برابابة هذا النوع من
من  9ى المادة عل 3300سنة  دخله المشراع الج ائرايأالتعديل الذي  مع الوضع ويتوافق هذا

ن أوي إذ يةدو من خلال هذا التعديل (3)بإضافة عةارة نصوص خاصة 99/30لقانون العضوي ا
هيئة منظمة بموجب يلمنافسة  المشراع بد ابرا بصفة ضمنية اختصاص مجلس الدولة برابابة أعمال مجلس ا

من  3المتمم، يما أن هذا الوضع يسايرا ما تضمنته الفقراة و  المعدل 30/30هو الأمرا خاص و ن  
إذ أيد المشراع من خلالها على أن مجلس  (4)الإجرااءات المدنية والإدارية بانون من  093المادة 

 .الدولة يخت  بالفصل في القضايا المخولة له بموجب نصوص خاصة
ارات رفض التجميع لمجلس الدولة وجهة ضد برا وما يمكن استنتاجه أن إسناد النظرا في الطعون الم 

من الأمرا  09من المادة  0جاء منسجما مع طةيعة عمله. وهذا يعني أنه إذا يانت مقتضيات الفقراة 
تمثل الأساس القانوني المةاشرا لإسناد اختصاص النظرا في الطعون الموجهة إلى ذل  النوع من  30/30

من القانون العضوي  39ن مقتضيات المادة إة فمجلس الدولالقراارات الصادرة عن مجلس المنافسة إلى 

                                                 
طراوحة لنيل الديتوراه في القانون الخاص، يلية العلوم القانونية أ ،أعمال هيئات النوظمة بابة القضاء على، رحمد الهينيم-(1)

 .030، ص 3300، والاجتماعية فاس وحدة بانون المنافسة والاستهلاك، جامعة سيدي محمد بن عةد الله والابتصادية
(2)-ZOUAIMIA Rachid, "Le régime contentieux des autorités administratives 
indépendantes en droit Algérien", Revue Idara , N°29, 2005, P17. 

. يخت  بالفصل في القضايا -يلي: "........ على ما99/30من القانون العضوي ربم  9من المادة  3تن  الفقراة - (3)
 المخولة له بموجب نصوص خاصة".

المتضمن بانون الإجرااءات  3339فبرايرا سنة  32المؤسرخ في  39/39من القانون ربم  930من المادة  3الفقراة  ن ت - (4)
"يخت  مجلس الدولة يدرجة أولى وأخيرة بالفصل في  يلي: على ما 30، العدد3339أفرايل  33المدنية والإدارية، ج ر

 المخولة له بموجب نصوص خاصة".يما يخت  بالفصل في القضايا   -دعاوى الإلغاء..............
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يمثلان الإطار العام لاختصاص مجلس الدولة بالنظرا في  39/39من القانون  930والمادة  99/30
 تل  الطعون.

وهنا يقوم مجلس الدولة بدور باضي الدرجة الأولى والأخيرة حيث ينفراد بالنظرا مةاشراة في الن اع 
لمجلس الدولة الذي يفصل  رفض التجميع برااراتوبد اعتبر الةعض بأن إخضاع  (1)،ويقوم بحله نهائيا

 ذيال الركخي نية بفيها ابتدائيا ونهائيا يعد انتهايا لمةدأ التقاضي، لأن ذل  يمس بحقوق الأطرااف المع
ه ، ذل  أن عدم تمكين الأطرااف المعنية بعملية الركيي  من ممارسة الطعن بالاستئناف باعتةار تم رفضه

هناك من برار استئثار مجلس الدولة بهذه الطعون على و طرايق طعن عادي، يعد مساس بحقوق الدفاع، 
 (2)أساس الخبرة والكفاءة التي تتمتع بها هذه الجهة القضائية.

 موقف المشرع الجزائري من منح الاختصاص لمجلس الدولةالفرع الثاني: 
 بشأن ربابة مجلس الدولة على براارات المجلس المتعلقةأدى تقليد المشراع الج ائراي لنظيره الفرانسي 

وعدم وجود ن  عضوي صرايح يكراس هذه الرابابة وتدخل القانون  )أولا(بعمليات الركيي  الابتصادي
 )ثانيا(.العادي من أجل تحديدها إلى براوز عدة اعركاضات حول مدى دستورية هذه الرابابة 

 التقليد الإيمائي للمشرع الفرنسيأولا: 
حيح أن براارات مجلس المنافسة هي براارات إدارية، فمجلس المنافسة هو سلطة إدارية فمن ص

 (3)الضراوري أن يعود اختصاص الفصل في منازعات برااراته للقاضي الإداري وبالضةط مجلس الدولة
لكن في نظرانا لم يعتمد المشراع على هذا المنطق، أي اعتماده على تطةيق القواعد العامة المتعلقة 
بتوزيع الاختصاص، لمنح مجلس الدولة اختصاص النظرا في مشراوعية براارات مجلس المنافسة المتعلقة 

ات براارات مجلس بالتجميعات الابتصادية. إنما هو راجع إلى نقله الإيمائي والأعمى في تنظيمه لمنازع

                                                 
 ديوان المطةوعات الجامعية، 3، ط3عوابدي عمار، النظراية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الج ائراي، ج -(1)

 .039-039، ص3339الج ائرا، 
 .290ص، مراجع سابق ، الرابابة على الركيي  الابتصادي في بانون المنافسة، بن حملة سامي-(2)
رسالة لنيل درجة  يتو محمد الشرايف، الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الج ائراي )دراسة مقارنة بالقانون الفرانسي(-(0)

 .001، ص3332تي ي وزو ، جامعة مولود معمراي، يلية الحقوق ، فراع القانون العام،الديتوراه دولة في القانون
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وما  (2)إذ بام المشراع الج ائراي بتقليد القانون الفرانسي بخصوص هذا النوع من القراارات ،(1)المنافسة 
يعاب على المشراع الج ائراي في هذه النقطة هو فهمه الخاطئ للمشراع الفرانسي في مسألة اختصاص 

ففي  ،(3)لتجميعات الابتصادية.مجلس الدولة بالنظرا في الطعون المرافوعة ضد القراارات المتعلقة با
التشرايع الفرانسي مراد اختصاص مجلس الدولة بهذه الطعون يراجع إلى أن براارات التجميع أو رفض 

وبما أن  ،(4)التجميع تصدر من طراف وزيرا الابتصاد وليس مجلس المنافسة يما هو الحال في الج ائرا
الإداري، وبراار رفض الركخي  براار إداري  الطعن في القراارات الإدارية يكون من اختصاص القاضي

 .(5)فمن المنطقي أن يكون الطعن فيه أمام مجلس الدولة يصدر من السلطات المراي ية
 مدى دستورية رقابة مجلس الدولة ثانيا:

المتعلق بالمنافسة على أن  30/30يما سةق وأن بينا تأييد المشراع الج ائراي من خلال الأمرا 
الاختصاص بالنظرا في الطعون المرافوعة ضد براارات رفض التجميع مجلس الدولة هو صاحب 

المعدل والمتمم التي  30-99من القانون العضوي ربم  9/3وهذا ما يتوافق مع المادة  (6)الابتصادي
تن  على ما يلي  "ويخت  أيضا بالفصل في القضايا المخولة له بموجب نصوص خاصة"، ويسايرا 

"يخت  مجلس الدولة يدرجة أولى وأخيرة  التي تن  على أنه: 39-39من القانون ربم  930المادة 

                                                 
)1-(Zouaimia Rachid,"Remarque critique sur le contentieux des décision du conseil 
de la concurrence en droit algérien ", Revue du conseil d'Etat , N° 7, Alger , 2005, p 
33.  

 مراجع سابق يتو محمد الشرايف، الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الج ائراي )دراسة مقارنة بالقانون الفرانسي(،  –(2)
 .009ص

   رسالة لنيل درجة الديتوراه في القانون، فراع بانون الأعمال، مسعد، مدى تأثرا المنافسة الحراة بالممارسات التجارية، لالج-)3(
 .333، ص 3303يلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمراي، تي ي وزو ،

(4)-ZOUAIMIA Rachid, les autorités administratives indépendantes et la régulation 
économique en Algérie, Edition Houma, Alger, 2005, p131 
(5(- Yves Guyon , (droit des affaires) 10eme édition , Edition économica, p941. 
(6)-ZOUAIMIA Rachid,Le droit de la concurrence, Edition Belkeise, Alges, 
2012,p230. 
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ضايا المخولة له بموجب نصوص بالفصل في دعاوى الإلغاء. ......يما يخت  بالفصل في الق
 "خاصة

تقرا أن اختصاص مجلس الدولة لا  (1)013لكن بالمقابل ذل  نجد أحكام الدستور ومنها المادة 
 عضوي. يتحدد إلا بموجب بانون

ونتيجة لذل  فإن تخويل ج ء من المنازعات المتعلقة بقراارات مجلس المنافسة )براارات رفض 
التجميع( إلى مجلس الدولة عن طرايق بانون عادي والمتمثل في بانون المنافسة، يوحي إلى أن المشراع بد 

أ تدرج نابض التقسيم الدستوري لمجالات القانون العضوي والقانون العادي يما ينابض أيضا مةد
القوانين الذي يحدد رتةة القواعد ضمن المنظومة القضائية، ففي حالة مجلس المنافسة نلاحظ أنه لا 

 (2)يمكن استنساخ الحل الفرانسي للصلاحيات القضائية بشكل آلي في القانون الج ائراي.
الدولة لكن إذا أردنا التخل  من مشكل عدم دستورية ربابة القاضي الإداري متمثلا في مجلس 

على براارات رفض الركخي  بالتجميع الذي أوبعنا فيه القانون العادي المتمثل في الن  المتعلق 
المتضمن  03/30بالمنافسة، ما علينا إلا الراجوع إلى المةدأ الدستوري الذي جاء به القانون ربم 

، والمادة (3)ة القضائيةالذي يخضع جميع القراارات الإدارية إلى الراباب 030التعديل الدستوري في مادته 
المعدل والمتمم التي يمكنها احتواء فئة السلطات الإدارية المستقلة)  30-99من القانون ربم  9/0

 (4)مجلس المنافسة( ضمن مفهوم الهيئات العمومية الوطنية.

 

                                                 
 03يتضمن التعديل الدستوري، ج ر عدد  3303مارس  33المؤسرخ في  30-03القانون ربم من  013 تن  المادة -(1)

" يحدد بانون عضوي تنظيم المحكمة العليا، ومجلس الدولة، ومحكمة التنازع، وعملهم، على ما يلي: 3303سنة 
 واختصاصاتهم الأخراى ".

(2)-ZOUAIMAIA  Rachid, Le droit de la concurrence, op.cit.p235. 

يلي:" ينظرا القضاء في الطعن في براارات  المتضمن التعديل الدستوري على ما 03/30من القانون  030تن  المادة  -(3)
 السلطات الإدارية ".

ب غيش بوبكرا، خصوصية إجرااءات الطعن في القراارات الصادرة عن السلطات الإدارية المستقلة، ملتقى حول سلطات  -(4)
 .000، ص 3331ماي  33و30المجال الابتصادي والمالي، جامعة بجاية يلية الحقوق والعلوم الابتصادية، أيام الضةط في 
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 المطلب الثاني: إجراءات الطعن والآثار المترتبة عنها
 مجال عمليات المؤسطراة لاختصاص مجلس الدولة في بعدما تم تحديد مختلف الضوابط الموضوعية

وذل  من خلال معرافة مجال اختصاص مجلس الدولة والذي حصراه المشراع في  ،الركيي  الابتصادي
براارات رفض التجميع ليتم بعد ذل  بيان الضوابط والأسةاب التي دفعت المشراع لتةني هذا الموبف 

الإحاطة بمختلف القواعد المؤسطراة للطعن ضد براارات ، فإن اد الاختصاص لهذه الجهة القضائيةوإسن
مجلس المنافسة الراافضة للتجميع أمام مجلس الدولة لا يكتمل إلا من خلال معرافة الإجرااءات الواجب 
إتةاعها من بةل الأطرااف، وذل  من أجل تفعيل مختلف الضمانات الممنوحة للأطرااف تحقيقا من 

 المشراع لضمانات المحايمة العادلة. 
آثار هذا )الفراع الأول(، ثم إلى  إجرااءات الطعن أمام مجلس الدولةفيما يلي إلى عليه سنتطراق و 
 ) الفراع الثاني(.الطعن 

 في قرارات مجلس المنافسة الرافضة للتجميع:إجراءات الطعن : الفرع الأول
بعد أن تم تةيين الجهة القضائية التي تفصل في الطعن المقدم من بةل الأطرااف المعنية فإن على 

 هذه الأطرااف إتةاع إجرااءات وشراوط لتقديم هذا الطعن. 
الطعن أجل رفع هذا ثم إلى ، الطعن )أولا(إجرااءات تقديم  سنتطراق فيما يلي إلىولتوضيح ذل  

 )ثانيا(.
 عنالط إجراءات تقديمأولا: 

لنظرا باالدولة  يتعلق باختصاص مجلس 30/30أتى المشراع الج ائراي بمستجد هام في إطار الأمرا 
إلا أنه لم الابتصادي، في الطعون ضد براارات مجلس المنافسة الصادرة في إطار مراابةة عمليات الركيي  

يجب أن والجهة التي  ايتفى فقط بتحديد نوع القراارات المطعون فيهاو  يحدد الإجرااءات المتةعة في ذل 
مما يجعل المقتضيات العامة  (1)الصمت بخصوص بابي الإجرااءات لت مافيما الطعن،  يقدم إليها

الإدارية هي الضابط الذي يمثل الشرايعة العامة في و  المنصوص عليها في بانون الإجرااءات المدنية
 ضةطها.و  تحديدها

                                                 
  .مراجع سابق والمتمم، المتعلق بالمنافسة، المعدل 30/30من الأمرا  09من المادة  0الفقراة  -(1)
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يجب أن تودع و  المنصوص عليها بانونا،بناء على ذل  يجب أن تتضمن العرايضة الةيانات و 
،  عند الضراورة يأمرا رئيس تشكيلة الحكم الخصوم بتقديم نسخ إضافيةو  نسخة منها بملف القضية،

إذا تةث هذا المانع يعود إلى و  يوجد مانع مبرر، لميما يجب إرفاق القراار الإداري المطعون فيه ما 
أمراه القاضي المقرار بتقديمه في أول ، فيهار المطعون من القرا من تمكين المدعي  امتناع مجلس المنافسة

مذيراات و  الطعونو  يجب أن تقدم العراائضو  (1)،يستخل  النتائج القانونية عن هذا الامتناع، و جلسة
 (2).الخصوم تحت طائلة عدم القةول من طراف محامي معتمد لدى مجلس الدولة

 الطعن أجل رفعثانيا: 
أشهرا بنسخة من براار رفض التجميع  3ميعاد الطعن فيحدد أمام مجلس الدولة خلال  بخصوص

في و  التظلم أمام مجلس المنافسة في نفس الآجال المطةقة على رفع الدعوى، وللمدعي أن يقوم بإجرااء
من تاريخ و  تظلم،للس المنافسة عن الراد يعد رفضا سكوت مجلو  حالة مراور شهراين من تةليغ التظلم

نفس الأمرا في و  القضائية ىلرافع الدعو  اء الشهراين المتعلقين بالتظلم يكون للمتظلم شهراان آخراانانته
حالة رد مجلس المنافسة برافض تظلم في الأجل الممنوح له، إذ يةدأ أجل الشهراين من تاريخ تةليغ 

 (3).عرايضةيرافق مع و  يثةت إيداع التظلم أمام مجلس المنافسة بكل الوسائل المكتوبةو  الرافض،

 أثار الطعن  لفرع الثاني:ا
العمومية التي تمي  الن  المؤسطرا للرابابة القضائية لقراارات مجلس المنافسة المتعلقة و  إن عدم الدبة
جعل نطاق ربابة ، إن ن  على أن الجهة المختصة هي مجلس الدولةالابتصادي و بعمليات الركيي  

على أساس دعوى الإلغاء  ربابتها تتم بناء بلنا بأنفإذا ، غير واضحو الجهة على المجلس مةهم  هذه
، مع ما يستتةعه ذل  من تأييد أو إلغاء للقراار)أولا( ستكتفي بمراابةة مدى مشراوعيتها من عدمه انهإف

 أو التعويض عنه في حالة بيام مسؤسولية مجلس المنافسة بفعل برااره الضةطي)ثانيا(.
 

                                                 
 مراجع سابق. ،من بانون الإجرااءات المدنية والإدارية 909إلى  902المواد من أنظرا  -(1)
  راجع نفسه.م، من بانون الإجرااءات المدنية والإدارية 932المادة أنظرا   -(2)
 .سابق من بانون الإجرااءات المدنية والإدارية، مراجع  903و 939أنظرا المواد -(3)
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 أولا: دعوى الإلغاء
إن هدف القاضي الإداري في دعوى الإلغاء هو الةحث عن مدى مشراوعية القراار الإداري  

 وإعدام أي عمل إداري غير مشراوع تكرايسا لدولة القانون والمحافظة على مشراوعية الأعمال الإدارية
إذ  (1)فح  مشراوعية القراار الإداري محل الطعنممثلا في مجلس الدولة وعليه يتولى القاضي الإداري 

مجلس المنافسة:)تصراف وفقا  ل  بالتأيد من أنذو قراار مجلس المنافسة المشراوعية الخارجية لفح  ي
لقواعد الاختصاص المحددة له واحركم الإجرااءات والشكليات التي يستوجةها القانون، يما يتأيد من 

ا يملية التجميع (،  مدى الت ام مجلس المنافسة بالأجل القانوني الذي يجب خلاله اتخاذ برااره بشأن عم
يخالف معايير تقديرا التجميعات لم  ) ه:ويتأيد من أنلقراار مجلس المنافسة يفح  المشراوعية الداخلية 

والتي على أساسها يتم إخضاع عملية التجميع لرابابة مجلس المنافسة يما يراابب مدى مشراوعية 
فإذا تأيد من عدم مشراوعية  ،(2))الابركاحات والشراوط والتعهدات التي فراضها المجلس لقةول التجميع

 (3).القراار يتم إلغاؤه
ذل  من خلال و  إبراار مةدأ المشراوعية إلى انطلابا من أن دعوى الإلغاء تهدف بالدرجة الأولىو 

 ومحدودة فإن سلطات القاضي الإداري في هذه الدعوى ضيقة، المشراوعة غير إلغاء القراارات الإدارية
، أما إذا تةين العكس فإنه قراار الإداري إذا تةين أنه غير مشراوعال تقتصرا فقط على الحكم بإلغاءو 

 (4)يقوم بتأييده لكونه براارا إداريا مشراوعا.
 المسؤولية الإدارية عن خطأ مجلس المنافسة : ثانيا

يخت  مجلس المنافسة بالرابابة على مدى توافق عمليات الركيي  الابتصادي مع أحكام القانون، 
يسائرا أعمال الجهات الإدارية يحتمل الخطأ والصواب، ومن هنا يانت أهمية وجود   وعمله بهذا الشأن

                                                 
ص  ، 3339الج ائرا ، دار النشرا والتوزيع 0عمار بوضياف، دعوى الإلغاء في بانون الإجرااءات المدنية والإدارية، ط  -(1)

31. 
( من الأمرا 29و 09و 09و 01 ذيرا هذه الضوابط القانونية المفراوضة على نشاط مجلس المنافسة من خلال المواد ) تم -(2)

 المتعلق بالمنافسة ، المعدل والمتمم ، مراجع سابق. 30/30

 .03ص، 3331 ، ائرامحمد الصغير بعلي، القضاء الإداري، دعوى الإلغاء، دار العلوم عنابه، الج -(3)
عاشور فرااجي، شراوط بةول دعوى تجاوز السلطة في بانون الإجرااءات المدنية والإدارية، مذيراة ماجستير أبو بكرا  - (4)

 .00،ص3303بالقايد، تلمسان، 
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الرابابة القضائية على برااراته للتأيد من مشراوعيتها على النحو السابق، فإذا تةث خطأ مجلس المنافسة 
لس تراتب على هذا القراار الإضراار بذوي الشأن أصةح من الممكن إثارة المسؤسولية الإدارية عن خطأ مج

وباعتةار مجلس المنافسة هيئة إدارية فإن أساس بيام مسؤسوليته تكون نفسها أساس  (1)المنافسة،
 (2)المسؤسولية الإدارية.

والقاعدة العامة في القانون الج ائراي أن مسؤسولية الإدارة تقوم على بواعد المسؤسولية التقصيرية طةقا 
منت إل ام الشخ  المراتكب للفعل الخطأ والذي والتي تض (3)من القانون المدني، 033لأحكام المادة 

 نتج عنه إلحاق ضرار للغير بالتعويض. 
ومن تم فإن المسؤسولية الإدارية عن خطأ مجلس المنافسة تقوم على ثلاث أريان يل م توافراها مجتمعة 

 (4)للحكم بالتعويض وهذه الأريان هي:
 إذ يجب أن يكون ثمة خطأ يمكن نسةته إلى مجلس المنافسة. :خطأ مجلس- 

أي أن يركتب على براار مجلس المنافسة المتضمن  الضرر الناتج عن قرار مجلس المنافسة: -
 رفض التجميع إلحاق الضرار الابتصادي بطالبي الركخي  بالتجميع.

حيث أنه : جميعببية بين خطأ مجلس المنافسة وضرر طالبي الترخيص بالتالعلاقة الس-
ةه، فإذا انتفت العلابة يجب أن يكون الضرار الذي أصاب طالبي الركخي  يان نتيجة هذا القراار وبسة

 طالبي الركخي  انتفت المسؤسولية الإدارية. بين خطأ مجلس المنافسة و السةةية 
المنظم أما بخصوص الجهة المختصة بالنظرا في مسؤسولية مجلس المنافسة فلم يشرا الن  القانوني 

لمجلس المنافسة إلى إبامة دعوى التعويض ضده ولا الجهة القضائية المختصة بالفصل فيه، مما يجعلنا 

                                                 
(1)- KATZ David, juge administratif et droit de la concurrence, presses universitaire 
d’Aix-Marseille, 2004, p023. 

 .393،ص0أحمد أرسلان، مسؤسولية الدولة غير التعابدية، دار النهضة العرابية ط -(2)
، المعدل والمتمم، يتضمن القانون المدني، ج ر 3332جوان  33، المؤسرخ في 32/03من القانون  033نظرا المادة أ -(3)

 .3333جوان  33، الصادرة في 33عدد 
نظام القانوني لعمليات الركيي  الابتصادي في بانون المنافسة )دراسة تحليلية مقارنة( دار سامة فتحي عةادة يوسف، الأ -(4)

 .393و339و333، الصفحة 3303الفكرا والقانون المنصورة، 
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من بانون الإجرااءات المدنية  930طةقا للمادة و ، (1)نطةق القاعدة العامة لغياب الن  الخاص
فإن  ، (2)للمحايم الإدارية بالفصل في دعاوى القضاء الكامل  والإدارية التي أعطت الاختصاص

دعوى التعويض ترافع أمام المحكمة الإدارية للج ائرا العاصمة، على أساس أن دعوى التعويض تمارس 
بصفة مستقلة عن دعوى الإلغاء التي ترافع أمام مجلس الدولة يما تم توضيحه سابقا )عند تطرابنا 

 لدعوى الإلغاء( 
للقاعدة العامة في الاختصاص المحلي التي تدلي على أن محكمة موطن المدعى عليه هي وتطةيقا 

 (4)مع العلم أن محل إبامة مجلس المنافسة هي الج ائرا العاصمة. (3)المختصة محليا بنظرا الدعوى.
: "عندما يلي من بانون الإجرااءات المدنية والإدارية التي نصت على ما 939وبالراجوع إلى المادة 

تخطرا المحكمة الإدارية بطلةات بمناسةة النظرا في دعوى تدخل في اختصاصها وتكون في نفس الوبت 
مراتةطة بطلةات مقدمة في دعوى أخراى مرافوعة أمام مجلس الدولة وتدخل في اختصاصه يحيل رئيس 

ية ، ونظراا لكون مجلس المنافسة يتمتع بالشخصية القانون(5)المحكمة الطلةات أمام مجلس الدولة"
والاستقلال المالي فالمسؤسولية تلقى على عاتقه ولهذا فإن دعوى التعويض ترافع ضده مةاشراة، ولا يمكن 

 (6)للدولة أن تكون مسؤسولة عن أعماله أو عن الأضراار الناجمة عن أعماله.
من بانون الإجرااءات المدنية والإدارية يتةين لنا أن المؤسسسات  930و933وبالعودة إلى المادة 

مية الإدارية لا يمكن لها أن تحوي مجلس المنافسة لكونه لا يخضع لأي ربابة إدارية وصائية أو العمو 
سلمية، لذل  يجب إعادة النظرا في ن  هذه المادة وذل  بسد هذا الفرااغ القانوني وتكرايس معيار 

والةلدية  عضوي حقيقي لتوزيع الاختصاص بين القضاء العادي والإداري، ف يادة على الدولة والولاية

                                                 

 .010، ص 3300وليد بوجملين، سلطات الضةط الابتصادي في القانون الج ائراي، دار بلقيس، الج ائرا،  -(1)
 من بانون الإجرااءات المدنية والإدارية، مراجع سابق. 930 أنظرا المادة -(2)

 .من بانون الإجرااءات المدنية والإدارية، مراجع سابق 01المادة را أنظ -(3)
 المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، مراجع سابق. 30/30من الأمرا  30من المادة  3نظرا  الفقراة أ-(4)

 لمدنية والإدارية، مراجع سابق.من بانون الإجرااءات ا 939نظرا المادة أ -(5)

خراشي إلهام، السلطات الإدارية المستقلة في ظل الدولة الضابطة، أطراوحة مقدمة لنيل شهادة الديتوراه علوم في القانون  -(3)
 .009، ص 3302، 3العام، يلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة سطيف 
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والمؤسسسات العمومية ذات الطابع الإداري، يجب إضافة مفهوم الشخ  المعنوي من القانون العام، 
 (1)وأيضا فئة السلطات الإدارية المستقلة والتي يدخل ضمنها مجلس المنافسة.

 رفض التجميع فإن المشراع لم يتطراق إلى ذل القراار الصادر بشأن  تنفيذأما بالنسةة لوبف 
، إلا استثناء التنفيذفإن الطعن أمام مجلس الدولة لا يركتب عليه وبف  القواعد العامة إلى بالراجوعو 

من بانون الإجرااءات المدنية والإدارية التي أحالت تطةيقه إلى المواد  903وهذا ما جاءت به المادة 
 . 901إلى 900من 

من وبف هي الأخراى  شأنها ن  يستثنيهالم يراد بالراافضة للتجميع  وبما أن براارات مجلس المنافسة
 . التنفيذ فإنها تةقى بيد التنفيذ بمعنى أن الطعن أمام مجلس الدولة لا يوبف التنفيذ

 الخاتمة:
من خلال هذه الدراسة يتضح جليا أن المشراع الج ائراي بمقتضى الن  المتعلق بالمنافسة بد 
أعطى لمجلس المنافسة صلاحية مراابةة التجميعات الابتصادية ومنحه سلطة تقديراية واسعة للقيام 

إذ أن مجلس المنافسة بعد القيام بعملية التقديرا بموجب تحليل معمق ودبيق يتخذ مقرارا مسةب  بذل ،
عني بالتجميع اعتمادا على عدة عوامل بعد أخد رأي يل من وزيرا التجارة والوزيرا المكلف بالقطاع الم

محل الرابابة يتضمن إما الركخي  بالتجميع أو رفضه، ونظراا لكون براارات المجلس الصادرة في مجال 
الرابابة على الركيي  الابتصادي بد تمس بحراية المؤسسسات في التجميع وترايي  مشراوعاتها أبرا المشراع لهذه 

اء، حيث يعمل هنا القضاء على المؤسسسات الحق في طلب إعادة النظرا في هذه القراارات أمام القض
 التأيد من مدى تطةيق المجلس للقواعد القانونية بشكل سليم. 

عمليات  براارات مجلس المنافسة الصادرة في مجال على ئيةبابة القضاالرا بعد الخوص في موضوع 
هذه غراات التي شابت تنظيم الطعن في ثالو  وصلنا إلى مجموعة من النقائ  الركيي  الابتصادي

 راارات مما يستتةع ذيرا مجموعة من الملاحظات التقييمية والابركاحات.الق

                                                 
(1)- ZOUAIMIA Rachid,"Le régime contentieux desautorités administratives 
indépendantes en droit Algérien", Op.cit.p 30. 
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 الملاحظات: أولا:
المتعلق بالمنافسة أي ن  يتعلق بالطعن القضائي ضد براارات  30/30لم يتضمن الأمرا ربم  -

مجلس المنافسة الخاصة بقةول التجميع، إذ حصرا المشراع الج ائراي مجال الطعن في براارات رفض 
 ون بابي القراارات الأخراى.التجميع د
إن منح الاختصاص لمجلس الدولة للنظرا في الطعون ضد براارات مجلس المنافسة الصادرة بشأن -

مراابةة عمليات الركيي  الابتصادي يان بائما على تقليد المشراع الج ائراي لنظيره الفرانسي دون أن 
من يرااعي أن اختصاص مجلس الدولة الفرانسي يقضاء إداري للنظرا في هذه الطعون يعود إلى صدورها 

طراف الوزيرا المكلف بالابتصاد وليس من طراف مجلس المنافسة، وبد يانت نتيجة هذا التقليد 
 الأعمى تنابض وخراق للمنظومة القانونية الج ائراية. 

الطعن  تقةلالابتصادي ن  المشراع على أن براارات المجلس الصادرة بشأن عمليات الركيي  -
 . أمام مجلس الدولة لكن لم يحدد الإجرااءات اللازم إتةاعها ولا الكيفية التي ينظرا بها

صمت المشراع الج ائراي بشأن الطعون الخاصة بالمسؤسولية ضد براارات مجلس المنافسة مما يجعلنا  -
دعوى  نطةق القواعد العامة أي الفصل في الدعوى للمحكمة الإدارية ومتى يان هناك ارتةاط بين

 الإلغاء المرافوعة أمام مجلس الدولة ودعوى التعويض يخت  مجلس الدولة بالفصل فيها.
سكوت المشراع عن تحديد الأثرا الموبف لقراارات مجلس المنافسة المتعلقة بعمليات الركيي   -

 الابتصادي والذي يعتبر ضمانة مهمة للمؤسسسات المتقاضية في مواجهة مجلس المنافسة.

 احاتالاقتر  ثانيا:
الن  على إمكانية الطعن في براارات بةول التجميع لكونها بد تؤسثرا على مختلف المصالح بما  -      

 فيها مصلحة المؤسسسات المنافسة للمؤسسسات المستفيدة من براار التجميع.
العمل على وضع بانون عضوي يكراس صرااحة ربابة مجلس الدولة على براارات مجلس المنافسة  -

الاختصاص في إطار بانوني  المنح في الصادرة في مجال عمليات الركيي  الابتصادي حتى يكون هذا
 مشراوع ويتم القضاء على المشايل التي سةةها التقليد الأعمى للمشراع الفرانسي.
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مجلس المنافسة المتعلقة بعمليات  رافع الطعن ضد برااراتالخاصة ب لإجراائيةتنظيم القواعد ا -
هذه  تتلاءم وطةيعةالقواعد العامة التي لا  إلىوتةسيطها من خلال تفادي الإحالة  الركيي  الابتصادي

 المنازعات.
لس الاعركاف بالمسؤسولية الإدارية لمجلس المنافسة بصرايح الن  والقانون وإعطاء الاختصاص لمج -
 الدولة.
بعمليات الركيي  الابتصادي من أجل إبراار مةدأ وبف تنفيذ براارات مجلس المنافسة المتعلقة  -

 حماية المصالح الابتصادية والمالية للمؤسسسات المتقاضية.

 قائمة المصادر والمراجع:
 المصادر:
 1، مؤسرخ في 93/309، منشور بموجب المراسوم الرائاسي ربم 0993نوفمبر  39دستور  -0

، المعدل بالقانون ربم 0993ديسمبر  39، صادرة في 13ج ر عدد  0993ديسمبر 
، المعدل بموجب 3333، السنة 32ج ر عدد 3333أفرايل  03، المؤسرخ في 33/30

 .3303سنة  03ج ر عدد  3303مارس 33مؤسرخ في  39/09بانون ربم 
مجلس الدولة  باختصاصاتيتعلق  0999مايو03المؤسرخ في  30- 99القانون العضوي ربم -3

المعدل والمتمم بالقانون العضوي  0/3/0999الصادر في 01جرايدة رسمية العددوتنظيمه وعمله، 
 .30/39/3300صادرفي 03جرايدة رسمية العدد  33/1/3300مؤسرخ في 00/00ربم 
يوليو 33المتعلق بالمنافسة، ج.ر  3330يوليو سنة  09المؤسرخ في  30/30الأمرا ربم  -0

المؤسرخ في  39/03، معدل ومتمم بموجب بانون 3330يونيو33الصادر في 30عدد ال، 3330
 03/32،معدل ومتمم بموجب القانون 03يتعلق بالمنافسة جرايدة رسمية العدد  3339يونيو32

 . 3303أوت  01الصادر في  ،33جرايدة رسمية عدد 3303أوت  02مؤسرخ في 
، 12/29م الأمرا ربم يعدل ويتم، 3332جوان  33المؤسرخ في  32/03القانون ربم  -3

 . 33، العدد 3332جوان  33ج ر، يتضمن القانون المدني
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المتضمن بانون الإجرااءات المدنية  3339فبرايرا  32المؤسرخ في  39-39القانون ربم  -2
 . 30عدد ال، 3339أفرايل 33والإدارية، ج.ر.

 المراجع:
 باللغة العربية: أولا

 الكتب

أسامة فتحي عةادة يوسف، النظام القانوني لعمليات الركيي  الابتصادي في بانون المنافسة  -0
 .3303)دراسة تحليلية مقارنة(، دار الفكرا والقانون المنصورة، 

 . 0أحمد أرسلان، مسؤسولية الدولة غير التعابدية، دار النهضة العرابية ط -3
دار هومة   ضوء التشرايع الج ائراي والفرانسي،فيالابتصادي ن وطاس إيمان، مسؤسولية العون ب -0

 .3303الج ائرا، للطةاعة والنشرا والتوزيع
 .3300الج ائرا، تيورسي محمد، الضوابط القانونية للحراية التنافسية في الج ائرا، دار هومة-3
دار الجسور ، 0دعوى الإلغاء في بانون الإجرااءات المدنية والإدارية، الطةعةعمار بوضياف،  -2

 .3339للنشرا والتوزيع، الج ائرا، 
عمار، النظراية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الج ائراي، الج ء الثاني، عوابدي  -3

  .3339الطةعة الراابعة، ديوان المطةوعات الجامعية، الج ائرا،
 .3331را،، الج ائعنابهمحمد الصغير بعلي، القضاء الإداري، دعوى الإلغاء، دار العلوم،  -1
 . 3300دار بلقيس، الج ائرا، وليد بوجملين، سلطات الضةط الابتصادي في القانون الج ائراي،  -9

 الدكتوراه:رسائل 
في بانون المنافسة، رسالة مقدمة لنيل درجة الابتصادي بن حملة سامي، الرابابة على الركيي   -1
 .3303الحقوق، جامعة منتوري بسنطينة، علوم في القانون: فراع بانون الأعمال، يلية  الديتوراه
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جلال مسعد، مدى تأثرا المنافسة الحراة بالممارسات التجارية، رسالة لنيل درجة الديتوراه في   -2
القانون فراع بانون الأعمال، يلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمراي، تي ي وزو، 

3303. 
ل الدولة الضابطة، أطراوحة مقدمة لنيل خراشي إلهام، السلطات الإدارية المستقلة في ظ -3

 .3302، 3يلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة سطيف ،علوم في القانون العامشهادة الديتوراه، 
دراسة مقارنة بالتشرايع  يتو محمد الشرايف، الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الج ائراي: -4

نون، يلية الحقوق، جامعة مولود معمراي، تي ي الفرانسي رسالة لنيل درجة الديتوراه دولة في القا
 .3332وزو،

لنيل الديتوراه في القانون طراوحة أ ،بابة القضاء على أعمال هيئات النوظمةر ،حمد الهينيم -5
وحدة بانون المنافسة والاستهلاك، جامعة  ، يلية العلوم القانونية والابتصادية والاجتماعية فاسالخاص

 . 3300، سيدي محمد بن عةد الله

 :المذكرات
، والإداريةعاشور فرااجي، شراوط بةول دعوى تجاوز السلطة في بانون الإجرااءات المدنية  -0

 .3303تلمسان،، بكرا بالقايد أبومذيراة ماجستير، جامعة   

 :دخلاتالم
ب غيش بوبكرا، خصوصية إجرااءات الطعن في القراارات الصادرة عن السلطات الإدارية  -9

سلطات الضةط في المجال الابتصادي والمالي، جامعة بجاية يلية الحقوق والعلوم المستقلة ملتقى حول 
 333ماي  33و30الابتصادية، أيام 
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